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في السعودية تُودَع المذكرة قبل الجلسة، والدفوع الشكلية قبل أي دفاع موضوعي. أمام المحكمة التجارية يودع المدعى عليه، عدا الطلبات المستعجلة، مذكرة بدفاعه تشتمل على جوابه وجميع دفوعه وطلباته وأسانيده قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل. [1] وأمام المحكمة العامة يكون الإيداع قبل الجلسة بثلاثة أيام، وأمام المحاكم الأخرى بيوم. [2] والدفع ببطلان الصحيفة أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة يُبدى قبل أي طلب أو دفاع وإلا سقط. [2] وفي الإمارات ينظّم مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 تبادل المذكرات والدفوع، ويشيع استعمال «مذكرة جوابية». ولا تورد هذه الصفحة رقم مادة من ذلك المرسوم.
↗ نظام المحاكم التجارية: ‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1‬
↗ نظام المرافعات الشرعية: ‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1‬
↗ نظام الإثبات: ‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1‬

مذكرة دفاع
مذكرة جوابية في دعوى تجارية أو مدنية أو عمالية في دول الخليج. ليست مذكرة في دعوى جزائية، وليست مذكرة استئناف. استبدلوا كل [عبارة بين معقوفين]. هذه نقطة انطلاق، وتُراجع من محامٍ مرخّص في الدولة المعنية قبل الاستعمال.
البند (1): الترويسة	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
احذفوا «جزائية». وهذه المذكرة لا تُعدّ لدعوى جنائية.
إلى [المحكمة] في [المدينة]، الدائرة [●]. رقم الدعوى [●]. جلسة [التاريخ]. نوع الدعوى: [تجارية / مدنية / عمالية].
البند (2): الخصوم	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
إذا حضر وكيل فأرفقوا وكالة سارية تشمل المرافعة، وأعدّوا نصها من نموذج الوكالة.
المدعى عليه: [الاسم، الهوية أو السجل، العنوان]. ووكيله: [الاسم، رقم الوكالة]. المدعي: [الاسم، العنوان].
البند (3): ملخص الدعوى وطلبات المدعي
يقيم المدعي دعواه للمطالبة بـ[●]، على سند [●]. وتُقرأ الوقائع كما وردت في صحيفة الدعوى، لا كما يتمنى المدعى عليه أن تكون.
البند (4): الدفوع الشكلية أولاً	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
هذه الدفوع قبل أي طلب أو دفاع، وإلا سقطت. [2] والدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية يُراجع في نظام المحاكم التجارية. ولا تورد هذه الصفحة رقم المادة ولا ميعاد الفصل فيه. [1]
(1) بطلان الصحيفة: [وجه البطلان / لا يُدفع به].
(2) عدم الاختصاص المكاني: [● / لا يُدفع به].
(3) الإحالة: [إلى ● / لا تُطلب].
البند (5): الدفوع بعدم القبول	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
في السعودية يُقال «لا تُسمع الدعوى» لا «سقطت بالتقادم» حيث ينص النظام على عدم السماع. وانظروا التقادم. والإخطار السابق قد يكون الإنذار العدلي أو الإعذار.
(1) انتفاء الصفة أو المصلحة: [● / لا يُدفع به].
(2) عدم سماع الدعوى لمضي المدة: [● / لا يُدفع به].
(3) عدم الإخطار المسبق حيث يلزم: [● / لا ينطبق].
البند (6): الدفاع الموضوعي	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
بند مقابل كل بند في الصحيفة. ولا تُجمع الوقائع في فقرة واحدة.
(1) الرد على الواقعة [●]: [النفي أو الإقرار الجزئي].
(2) الرد على السند [●]: [●].
(3) [السبب الأجنبي / التنفيذ / الوفاء / المقاصة]، إن انطبق: [●].
البند (7): الأدلة	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
عبء الإثبات على المدعي، والنفي على المدعى عليه. [3] واليمين الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها. [3]
على المدعي إثبات ما يدعيه، وللمدعى عليه نفيه. ويطلب المدعى عليه: [الخبرة / الاستجواب / توجيه اليمين الحاسمة / لا شيء من ذلك].
البند (8): الطلب العارض أو الدعوى المتقابلة	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
لا تُضاف دعوى متقابلة لتأخير الجلسة. اكتبوا سندها أو احذفوا الفقرة.
[لا طلب عارضاً / يطلب المدعى عليه ● على سند ●]. والدعوى المتقابلة، إن وُجدت: [●].
البند (9): الطلبات الختامية	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
الدعوى الصورية أو الكيدية تُرفض، ويجوز التعزير. [2] ولا يُطلب التعزير عبارةً جاهزة. اذكروا وجه الكيد أو احذفوا الطلب. وانظروا الاستئناف والتمييز إن كانت المذكرة على حكم لا على صحيفة.
(1) رفض الدعوى.
(2) إلزام المدعي بالمصاريف إن كان لذلك وجه.
(3) [التعويض عن الدعوى الكيدية / لا يُطلب].
البند (10): المرفقات والتوقيع
مقدم المذكرة: الاسم [●] · الصفة [أصالة / وكيل] · رقم الوكالة [●] · التوقيع [●] · التاريخ [●]
المرفقات: الملحق (1).
البند (11): ميعاد الإيداع	Comment by Qanu: ملاحظة صياغة
تجارية في السعودية: قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا المستعجل. [1] المحكمة العامة: ثلاثة أيام. المحاكم الأخرى: يوم. [2] وميعاد الإيداع في الإمارات والبحرين وقطر والكويت وعُمان لم يُراجع برقم مادة.
تُودَع هذه المذكرة قبل الجلسة المحددة في [التاريخ] بالميعاد الذي ينطبق على هذه المحكمة، لا في يوم الجلسة.
ملاحظات عن المملكة العربية السعودية
نظام المحاكم التجارية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات. [1][2][3]
	البند
	النص

	المحكمة التجارية
	يودع المدعى عليه، عدا الطلبات المستعجلة، مذكرة بدفاعه بجوابه ودفوعه وطلباته وأسانيده قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل (المادة الثانية والعشرون). [1]

	المرافعات
	الإيداع قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة، وبيوم أمام المحاكم الأخرى (المادة الخامسة والأربعون). [2]

	سقوط الدفع
	الدفع ببطلان الصحيفة أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة يُبدى قبل أي طلب أو دفاع وإلا سقط (المادة الخامسة والسبعون). [2]

	الاختصاص النوعي
	يُراجع في نظام المحاكم التجارية. ولا تورد هذه الصفحة رقم المادة ولا ميعاد الفصل. [1]

	الدعوى الكيدية
	الدعوى الصورية أو الكيدية تُرفض، ويجوز التعزير (المادة الثالثة). [2]

	الإثبات
	على المدعي إثبات ما يدعيه وللمدعى عليه نفيه (المادة الثانية من نظام الإثبات). [3]

	اليمين
	اليمين الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها (المادة الثانية والتسعون). [3]



ملاحظات عن الإمارات العربية المتحدة
من غير رقم مادة. والاستعمال الشائع مذكرة جوابية أو مذكرة رد.
	البند
	ما يُعمل به هنا

	القانون
	مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 ينظّم تبادل المذكرات والدفوع. ولا يُذكر رقم مادة.

	الاسم
	«مذكرة جوابية» أو «مذكرة رد» هو الاستعمال الشائع، إلى جانب «مذكرة دفاع».

	الميعاد
	ميعاد الإيداع يُؤخذ من لائحة المحكمة أو من أمر الدائرة، لا من هذه الصفحة.



البحرين وقطر والكويت وعُمان
1. البحرين: لم يُراجع قانون المرافعات المدنية والتجارية. ميعاد المذكرة عند محامٍ بحريني.
1. قطر: لم يُراجع قانون المرافعات المدنية والتجارية.
1. الكويت: لم يُراجع قانون المرافعات المدنية والتجارية.
1. عُمان: لم يُراجع قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الملحق (1): المرفقات
صفوا كل مستند. والإنذار أو المخالصة يُرفق إن كان الدفع مبنياً عليه.
	الرقم
	الوصف
	النوع

	1
	[وصف المستند]
	[عقد / إنذار / مخالصة]

	2
	[●]
	[●]

	3
	[●]
	[●]
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